
"الحمد ل ، والصلاة والسلام على مولانا رسول ال وآله وصحبه 

شعبي العزيز، 

بمشاعر العرفان والوفاء واللتزاام، انخلد اليوام الذكرى الواحداة والثلاثين، لانطلاق المسيراة الخضراء 
المظفراة.

أما العرفان، فلمبدعها والدانا المنعم، جللة الملك الحسن الثااني، أكرام ال مثواه، وللمشاركين فيها، وللشعب 
المغربي قاطبة، على تضحياته الجسيمة، في هذه الملحمة السلمية، التي مكنت بلادانا من استرجاع أقاليمها

الجنوبية.

وأما الوفاء، فللمباادئ التي جسدتها المسيراة الخضراء، من التحاام بالعرش، وإجماع وطني على الوحداة، 
وتعبئة شعبية ادائمة، وتشبع حضاري بقيم السلام والحوار.

ومن اثم كان التزامنا، منذ اعتلئنا العرش، بهذه المباادئ، في تدبير كل القضايا الوطنية الكبرى. وقد سلكنا 
في ذلك انهجا اديمقراطيا أصيل، عمااده إادماج كل القوى الحية للمة، والفاعلين المعنيين، في معالجتها

بالحوار والتشاور، لجعل القرارات المصيرية تنبثق من القاعداة، كي تتبلورعلى مستوى القمة.

وعلى هذا ال ساس، قامت مباادرتنا في تخويل أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا موسعا، في انطااق سيااداة المملكة، 
ووحدتها الوطنية والترابية. وقد قطعنا في هذا الشأن خطوات متقدمة، ضمن مسار تشاوري، وطني ومحلي.

وفي هذا الصداد، انجداد الشااداة بروح المسؤولية، والتجاوب الكبير، الذي أبدته الحزاب السياسية، من خلل 
تقديم مقترحاتها البناءاة لجللتنا.

كما اننوه ، في انفس الوقت، بما يبذله المجلس الملكي الستشاري للشؤون الصحراوية، رئاسة وأعضاء، من 
جهواد مخلصة، متشبعة بالغيراة الوطنية، سواء للدفاع عن مغربية الصحراء، أو في إعدااد تصوره بشأن

الحكم الذاتي، ورفعه إلى جللتنا، في السابيع المقبلة.

وبذلك انستكمل التشاور مع أوسع قاعداة شعبية، محليا ووطنيا، لبلوراة مقترح المغرب، المجسد للتوجهات 
الثلاثة الساسية، في سياستنا الداخلية والخارجية.

فعلى المستوى الوطني، سنواصل المضي قدما، في تعزيز صرحنا الديمقراطي، بالجهوية المتقدمة، 
باعتبارها قواام الدولة العصرية، التي انرسي ادعائمها.

وعلى الصعيد المغاربي والقليمي، انؤكد بهذا النهج حرصنا على وحداة المغرب العربي، وعلى تجنيب 
المنطقة وجهة الساحل، وجنوب-شمال المتوسط، ما يمكن أن ينجم عن زرع كيان وهمي، من ويلت البلقنة
وعدام الستقرار، وتحويلها إلى مستنقع لعصابات الرهاب، والتهريب والتجار في البشر والسلح. وتلكم

هي المخاطر التي يعمل المغرب على مواجهتها من خلل اقتراح الحكم الذاتي، كتوجه اديمقراطي.
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أما على المستوى الدولي، فإن المغرب بهذا التوجه، يظل وفيا للتزامه الثابت، بالتعاون الصااداق مع المنتظم 
الممي، ومع أمينه العاام، وممثله الشخصي، من أجل السهاام في إيجااد حل سياسي توافقي، تنخرط فيه

بجدية، كل الطراف المعنية فعل بهذا النزاع.

وهو ما يتطلب مضاعفة التعبئة والصمواد، للتصدي لمناورات ومؤامرات خصوام وحدتنا الترابية، بالعمل 
المكثف، للتعريف بمشروعية حقنا، وصواب موقفنا، الذي يحظى بمساانداة القوى الفاعلة في المجتمع الدولى،
وعداد متزايد من البلدان الشقيقة والصديقة لعدالة قضيته. كما أن المغرب سيواصل جهواده الدؤوبة، لتحقيق

التنمية الشاملة، بهذه القاليم العزيزاة علينا.

وفي هذا الصداد، فإاننا انوجه كل الفاعلين المعنيين، من سلطات عمومية ومنتخبة، وقطاع خاص، ووكالة 
تنمية القاليم الجنوبية، وسكان هذه الربوع الغالية، إلى تضافر جهوادهم، وإيلء عناية خاصة للبرامج التي

تمس الواقع المعيش لرعاياانا الوفياء بالصحراء، إلى جاانب الوراش الهيكلية الكبرى، بتناسق مع المشاريع
المبرمجة، في انطااق المباادراة الوطنية للتنمية البشرية، التي تضع هذه القاليم في صداراة أولوياتها.

شعبي العزيز، إن حرصنا على تفعيل الخيار الديمقراطي التنموي، ل يقتصر فقط على توطيد وحدتنا 
الترابية، وإانما يشمل أيضا كل القضايا الوطنية الكبرى، حيث اعتمدانا في معالجتها انفس المقاربة التشاورية

الادماجية، القائمة على المشاركة الفعلية، لمختلف المعنيين في اقتراح الحلول الانسب لها.

ومن هذا المنظور، كان حرصنا القوي على إيلء عناية خاصة لقضايا جاليتنا بالخارج، وذلكم من خلل 
اعتمااد سياسة جديداة للهجراة، ذات بعدين : أولهما بعد خارجي انعمل في إطاره على الدفاع عن حقوقهم في
بلدان القامة، وتمكينهم من ممارستها بدون تمييز، وذلك في انطااق التفاقيات الثنائية المبرمة، ولسيما مع

البلدان الوروبية.

وبقدر ما انشيد باحتراام مواطنينا بالخارج لقواانين بلدان الهجراة، فإاننا حريصون على الحفاظ على هويتهم 
الثقافية والدينية المغربية الصيلة، القائمة على التسامح والعتدال، واحتراام الختلف، وتجسيد السلام

البناء.

أما البعد الثااني، فهو بعد اداخلي وطني، قائم على اانتهاج سياسة جديداة، منصفة لجاليتنا بالخارج، التي تحظى 
لدى جللتنا بمكاانة خاصة، اعترافا منا بكوانها في طليعة القوى الحية، المساهمة بدورها الفاعل، في تنمية

المغرب وتحديثه، وإشعاعه الحضاري، وتماسكه الجتماعي، وتطوره الديمقراطي.

وفي هذا السيا اق، كان تأكيدانا على تمكين أفرااد جاليتنا من شروط ممارسة مواطنتهم كاملة، بتوسيع 
اانخراطهم ومشاركتهم، في كل مجالت الحيااة الوطنية.

وإاننا لجد معتزين بالصدى اليجابي، الذي لقيته مباادرتنا من قبل جاليتنا في الخارج. وتجاوبا مع تطلعهم 
للانخراط في تفعيل هذه المشاركة، فقد قررانا السير على انفس النهج الديمقراطي المتدرج. فبعد تخويلهم حق

المشاركة السياسية، بتمكينهم من أن يكوانوا اناخبين أو منتخبين بأرض الوطن، فإاننا سنعزز هذا المكسب
الديمقراطي، بإقامة المجلس العلى للجالية المغربية بالخارج.

وفي هذا الصداد، قررانا تكليف المجلس الستشاري لحقواق الانسان، وهو المؤسسة الوطنية التعدادية 
والمستقلة، التي جعلنا ضمن مهامها الدفاع عن قضايا المغاربة بالخارج، بإجراء المشا ورات الواسعة، مع
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كل المعنيين، لبداء رأي استشاري بخصوص إحداث المجلس الجديد، بكيفية تجمع بين الكفاءاة والتمثيلية،
والمصداقية والنجاعة.

وفي ضوء ما سيرفع لجللتنا في هذا الشأن، سنقوام بوضع الظهير الشريف، المحدث للمجلس العلى للجا 
 .2007لية المغربية بالخارج، على أن انتولى تنصيبه، إن شاء ال، خلل سنة

وإاننا لحريصون على أن يشكل هذا المجلس مؤسسة اناجعة لسهاام جاليتنا في النهضة الشاملة، التي يعرفها 
وطنهم المغرب، انظرا لما أباانوا عنه من تعلق بهويتهم الوطنية، ومن تعبئة والتزاام في تقدام بلدهم، والدفاع

عن وحدته، والانخراط في المشروع الديمقراطي والتنموي، الذي انواصل إانجازه بإرااداة راسخة وخطى
حثيثة، لما فيه خير جميع مكوانات شعبنا البي، اداخل الوطن وخارجه.

والسلام عليكم ورحمة ال تعالى وبركاته". 
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